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ــة الخ ــ ــدولي في  لجن ــاون ال ــة بالتع  براء المعني
  المسائل الضريبية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥-٢١جنيف، 
  * من جدول الأعمال المؤقت‘١’) ب( و ‘٥’) أ (٦البندان 

في  مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعـاون الـدولي       
اتفاقيـة  ل  باسـتكما المـسائل المتـصلة     : المسائل الـضريبية  

ــضرائب  ــة للــ ــدة النموذجيــ ــم المتحــ ــادة : الأمــ  :٩المــ
ــسات  ــشريكةالمؤسـ ــرحها : الـ ــتكمال شـ ــسائل اسـ ؛ مـ

لـدليل الأمـم     المسائل المتعلقة بالتحديث المقبل    :أخرى
        للبلدان الناميةللتسعير الداخلي المتحدة العملي 

  المعروضة على اللجنة للنظر فيهاالداخلي قضايا التسعير     
  **انة العامةمذكرة من الأم    
  مقدمة    

هنــاك مــسألتان محــددتان مــن مــسائل التــسعير الــداخلي مــدرجتان في جــدول الأعمــال   - ١
ــسنوية التاســعة   ــد  . المؤقــت للــدورة ال ــالنظر في  ‘٥’) أ (٦أولاهــا البن ــادة شــرح  المتعلــق ب  ٩الم

 المـوجز   هو في جـوهره اسـتكمال للنظـر       الشرح  والنظر الحالي في    . المتعلقة بالمؤسسات الشريكة  
 في إطـار    ٢٠١١الذي جرى في الدورة الـسنوية الـسابعة الـتي عقـدت في عـام                الشرح  في ذلك   

 
  

  *  E/C.18/2013/1.  
وهـي عبـارة عـن اسـتعراض عـام للحالـة الراهنـة أريـد بـه فقـط مـساعدة                      . أعدت الأمانة العامة هـذه الورقـة        **  

 .اللجنة على النظر في المسألة ولا يعكس بالضرورة آراء معينة بشأن المسائل الموضوعية
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وضع الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بـين البلـدان المتقدمـة               
  ). للضرائباتفاقية الأمم المتحدة النموذجية(النمو والبلدان النامية 

 ذاتهـا، وقـد اتفقـت اللجنـة     ٩لا في المـادة     الشرح   المسألة الأولى بالنظر في      وتتصل هذه   - ٢
من وضع دليـل    ) الذي تم بالفعل  ( على أن هذه المناقشة ينبغي أن تنتظر الانتهاء          ٢٠١١في عام   

  ).الدليل(الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية 
. بالمـسائل المتعلقـة بالتحـديث المقبـل للـدليل         ) ‘١’) ب (٦البند  (وتتصل المسألة الثانية      - ٣

وكمــا هــو مــبين أدنــاه، يــضم الــدليل ذاتــه بعــض اقتراحــات بمــسائل إضــافية ســيتناولها الــدليل؛  
  .وهناك مسائل أخرى تنبثق من العمل في وضع الدليل ومن التعليقات عليه

  .لمعالجتهمالمتاحة لخيارات الكلتا المسألتين ويرد أدناه تناول أكثر تفصيلا لو  - ٤
  

  ٩المادة شرح تنقيح     
  معلومات أساسية عن المسألة    

 في جدول أعمال الـدورة الـسنوية التاسـعة للجنـة            ٩أدرجت مسألة تنقيح شرح المادة        - ٥
وينطلـق هـذا القـرار      . ٢٠١٢بناء على قرار اتخذ في الدورة السنوية الثامنة التي عقدت في عـام              

، ٢٠١١للجنــة في دورتهــا الــسنوية الــسابعة الــتي عقــدت في عــام   مــن مواءمــة توصــلت إليهــا ا 
وكـان ذلـك في سـياق بنـد جـدول الأعمـال             . ٩عندما نوقشت لآخر مرة مـسألة شـرح المـادة           

اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للـضرائب الـذي تمـت الموافقـة عليـه في تلـك                 باستكمال  المتعلق  
  :ما يلي) E/2011/45( السنوية وقد جاء في تقرير الدورة. الدورة السنوية

  
  المؤسسات الشريكة: ٩المادة     

نـص   مـن  ٣ تتعلـق بـصياغة الفقـرة    ٩كانت المشكلة الرئيسية في شـرح المـادة      - ٤٠  
 التي تورد توصـية مـن فريـق الخـبراء الـسابق بـإلزام البلـدان باتبـاع                   ٢٠٠١الشرح لعام   

التـــسعير المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتـــصادي بـــشأن 
المبــادئ التوجيهيــة   (للمؤســسات المتعــددة الجنــسيات والإدارات الــضريبية    الــداخلي 

في تطبيـق مبـدأ     ) التـسعير الـداخلي   لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن        
الاتفاقية النموذجية للأمم المتحـدة      من   ٩شرح المادة    من   ٣وتنص الفقرة   . الاستقلالية

  : على ما يلي٢٠٠١لعام 
لـــسلع والتكنولوجيـــا والعلامـــات بالتـــسعير الـــداخلي لوفيمـــا يتعلـــق       

التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنـهجيات الـتي يمكـن تطبيقهـا             

http://undocs.org/ar/E/2011/45�


E/C.18/2013/4  
 

13-42415 3/8 
 

ــشروط غــير      ــا تجــري تحــويلات ب ــصحيحة حينم ــد الأســعار ال  شــروط لتحدي
الاستقلالية، تتبع الـدول المتعاقـدة مبـادئ منظمـة التعـاون والتنميـة الـواردة في         

بشأن التـسعير   المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي         
 عليهـا عالميـاً ويوصـي فريـق       اوتمثل هـذه الاسـتنتاجات مبـادئ متفق ـ       . الداخلي

الاســتقلالية الــذي تــستند إليــه  لتطبيــق مبــدأ الخــبراء باتبــاع المبــادئ التوجيهيــة
  .المادة هذه

وبعــد المناقــشة، تم الاتفــاق علــى الاحتفــاظ بــالفقرة الموجــودة، الــتي اعتمــدت   - ٤١  
غـير المنـصوص عليهـا صـراحة في       التـسعير الـداخلي     مبدأ الاستقلالية في تحديـد مـسائل        

هية لمنظمة التعـاون والتنميـة في   ، والتي أقرت بالدور الذي تؤديه المبادئ التوجي       ٩المادة  
ــشأن    ــصادي ب ــدان الاقت ــداخلي  المي ــسعير ال ــدأ     الت ــق مب ــة في تطبي ــى صــعيد الممارس عل

إلا أن بعــض . واعتــبر معظــم الأعــضاء أن تلــك الآراء مــا زالــت مناســبة  . الاســتقلالية
الأعضاء أثاروا مخاوف بشأن مدى ملاءمـة آراء فريـق الخـبراء الـسابق كمـا وردت في                  

وبوجـه خـاص، قـد يلـزم        .  وتساءلوا عما إذا كانت صياغتها أوسع مما ينبغي        ٣ الفقرة
أن يُذكَر في التوصية المتعلقـة بـالتزام البلـدان باتبـاع المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون          
والتنمية في الميـدان الاقتـصادي، أن تلـك المبـادئ التوجيهيـة ليـست إلا للإرشـاد لـدى                    

مـاركوس فـالاداو، وتيزونـغ ليـاو،        (أبدى ثلاثـة أعـضاء هـم        و. تطبيق مبدأ الاستقلالية  
ــا كــابور ــسابق  ) وأنيت  ٣ كمــا وردت في الفقــرة  تحفظــات بــشأن آراء فريــق الخــبراء ال

  .الشرح من
وتم الاتفاق على مواصلة النظر في المسائل دون الحكم مسبقاً على نتـائج هـذا      - ٤٢  

 لتوضيح أن اللجنة لم تنظـر       ٣فقرة  وفي الوقت نفسه، أُدخِلَت تعديلات على ال      . النظر
ــم ا      ــة للأم ــة النموذجي ــواردة في الاتفاقي ــق الخــبراء ال ــشكل كامــل في آراء فري لمتحــدة ب

 مـن   ٩، رغـم وجـود اتفـاق عـام فيمـا بـين أعـضاء اللجنـة علـى أن المـادة                       ٢٠٠١ لعام
 أن  ونوهـت اللجنـة إلى    . الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة تستند إلى مبدأ الاسـتقلالية        

، يركز على القضايا الـتي      للتسعير الداخلي العمل مستمر لوضع دليل للجوانب العملية       
الفرعيــة المكلفــة بــذلك وأعيــد تأكيــد الولايــة المنوطــة باللجنــة  . تواجــه البلــدان الناميــة

، اسـتناداً إلى    للتـسعير الـداخلي   تكليف اللجنة الفرعيـة بوضـع دليـل عملـي            وتم. العمل
  :التالية المبادئ
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 من الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـدة، ومبـدأ       ٩تبيان مفعول المادة      )أ(    
ــع شــروح الاتفا     ــساقه م ــا، وات ــوارد فيه ــم المتحــدة    الاســتقلالية ال ــة للأم ــة النموذجي قي

  الصلة؛ ذات
تبيان واقع الحال فيمـا يتعلـق بالبلـدان الناميـة، بحـسب مراحـل تطـوُّر                   )ب(    

  قدرات كل منها؛
  تمام خاص لتجارب البلدان النامية الأخرى؛إيلاء اه  )ج(    
  .الاستفادة مما يجري من أعمال في المنتديات الأخرى  )د(    
وبالإضــافة إلى ذلــك، تم تأكيــد مواصــلة العمــل وفقــاً للتفــسيرات الــواردة في     - ٤٣  

، بمـا في ذلـك تأكيـد        )E/2010/45( من التقرير عن أعمال الدورة الـسادسة         ٤٨الفقرة  
اتــساق العمــل مــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي   

ــداخليبــــشأن  ــسعير الــ ــالاتالتــ ــة  ، الــــتي وردت إحــ ــواد اتفاقيــ ــروح مــ ــا في شــ  لهــ
  .المتحدة الأمم

 ٣اغة الفقـرة    ووفقاً لنتائج المناقشات كما لوحظ، تم الاتفاق على تعديل صـي            - ٤٤  
  ):الصياغة الجديدة مطبوعة بالبنط الثقيل(ليصبح نصها كالتالي 

ــا يتعلـــق        ــداخلي لفيمـ ــات  بالتـــسعير الـ ــا والعلامـ لـــسلع والتكنولوجيـ
التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنـهجيات الـتي يمكـن تطبيقهـا             

ط لتحديــد الأســعار الــصحيحة حيثمــا تُجــرى تحــويلات بــشروط غــير شــرو    
 بــأن تتبــع الــدول المتعاقــدة مبــادئ  فريــق الخــبراء الــسابقالاســتقلالية، أشــار 

منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة              
فريق الخبراء الـسابق،    وتوصل  . بشأن التسعير الداخلي  في الميدان الاقتصادي    

، إلى رأي ٢٠٠١دة المنشورة عام في إطار الاتفاقية النموذجية للأمم المتح
 باتبـاع  أوصـى  عليهـا دوليـاً و   ا أن تمثل هـذه الاسـتنتاجات مبـادئ متفق ـ         مفاده

  .المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة
ولم تنظــر لجنــة الخــبراء بعــد بــصورة كاملــة في آراء فريــق الخــبراء         

  .دوراتها السنويةلات سجالسابق، كما هو مذكور في 
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  المسائل المطروحة للنظر فيما يتعلق بالشرح    
 حتى الانتـهاء    ٣الإشارة إليه، فقد أرجئ النظر الإضافي في الفقرة         تقدمت  على نحو ما      - ٦

مـن وضـع الـدليل، فقـد باتـت المـسائل المعروضـة علـى                فعـلا   فأمَـا وقـد تم الانتـهاء        . من الـدليل  
  :اللجنة تتضمن ما يلي

 أم يـشمل استعراضـا أشمـل       ٣ما إذا كان ينبغي أن يقتـصر النظـر علـى الفقـرة                )أ(  
  ؛٩لشرح المادة 

  الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للأعمال الحالية وعناصرها الخاصة؛  )ب(  
  الصلة بالعمل الذي تضطلع به المنظمات والكيانات الأخرى؛  )ج(  
ــة فرعيــة للنظــر في      )د(   المــسائل، وإن كــان الأمــر  مــا إذا كــان ينبغــي تــشكيل لجن

كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تكون تلك اللجنة الفرعية مـسؤولة أيـضا عـن العمـل في تحـديث                   
  ؛)ترد مناقشة لذلك أدناه(الدليل 

الطلب إلى أي لجنة فرعية مـن هـذا القبيـل في ولايتـها أن تنظـر                 وجوب  مدى    )هـ(  
للجنــة الفرعيــة بتزكيــة مــسائل    افي مــسائل معينــة، مــع تــرك الخيــار متاحــا لأن تقــوم تلــك        

  للنظر؛ أخرى
المعتــاد هــو اختيــاره مــن بــين أعــضاء (منــسق أي لجنــة فرعيــة مــن هــذا القبيــل   )و(  

  ؛)اللجنة، عند الإمكان
تحديد أعضاء أي لجنة فرعية من هذا القبيل في الـدورة الـسنوية          وجوب  مدى    )ز(  

سق، مــع مراعــاة ضــرورة التمثيــل أو الاتفــاق علــيهم في وقــت لاحــق أو تــرك ذلــك لتقــدير المنــ
  الواسع والمتوازن من الناحية العملية؛

ضرورة تشاور اللجان الفرعية المختلفة مع بعضها البعض بـشأن المـسائل الـتي                )ح(  
  . واضحة“مشتركة”لها جوانب 

  
  تحديث الدليل    

أكتــوبر /وضــع الــدليل في صــيغته النهائيــة في الــدورة الثامنــة المعقــودة في تــشرين الأول   - ٧
ــة الطفيف ــ ٢٠١٢ ــا بإدخــال بعــض التنقيحــات التحريري ــه، رهن ــا في  . ة علي ــدليل رسمي وصــدر ال

ويـشير الـدليل إلى     .  بعد الانتهاء مـن إدخـال تلـك التنقيحـات التحريريـة            ٢٠١٣مايو  /أيار ٢٩
 أمثلـة  ٥-٣-٦وتتضمن الفقـرة  . أن هناك بعض مسائل ينبغي أن تكون جزءا من طبعته التالية          

  : لتلك الفقرة على ما يلي٦٠ وتنص الحاشية ، طريقة صافي هامش العمليةعلى تطبيق
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ــة مــن نظــام التــسعير      ــة التالي داخــل الــشركات الــصادر عــن  التحــويلي اســتُقيت الأمثل
وسيتـضمن الـدليل أمثلـة مـن البلـدان الناميـة في       . مصلحة الضرائب الفيدرالية للولايات المتحدة   

  .الطبعة التالية
 مزيد من الأمثلة من البلدان النامية هي حاجة عامة تتماشى مـع التكليـف               والحاجة إلى   - ٨

  .بأن يولي الدليل عناية خاصة لتجارب البلدان النامية الأخرى
ــرة    - ٩ ــضمن الفق ــسألة   ٧-٢-١-٦ولا تت ــوجزة لم ــشة م ــسلع  إلا مناق ــة،  ال ــير الملموس غ

  : لتلك المناقشة على ما يلي٥٣وتنص الحاشية 
الـسلع  بـشأن   أكثـر تفـصيلا     لفرعية إمكانيـة إعـداد توجيهـات        ناقشت اللجنة ا      

غير الملموسة في فصل مستقل من هذا الدليل، ولكنها لم تـتمكن مـن إنجـاز عملـها في                   
تمهيـدا لإصـدار    بحثـه  وسيضاف هذا البند إلى برنامج العمل للانتهاء من   . الوقت المتاح 

  .الطبعة التالية من الدليل
ببرامج بنـاء القـدرات في مجـال التـسعير الـداخلي، يـشير الـدليل في                 وأخيرا وفيما يتعلق      - ١٠

  : منه إلى ما يلي٨-٢-٢-٨الفقرة 
تتسم هذه البرامج بكثرتها وتنوع مضمونها ولكن الهدف الأساسـي منـها هـو                   

ــاء        ــاج إلى بن ــتي تحت ــدان ال ــاول البل ــة في متن جعــل الخــبرات وأفــضل الممارســات الدولي
ويتوقــع أن تتــضمن الطبعــة التاليــة للــدليل . خلي الخاصــة بهــاوتعزيــز نظــم التــسعير الــدا

  .قائمة بموارد التدريب المتاحة وإرشادات بشأن كيفية الوصول إليها
 ٢٠١٢ويحتمــل أن تكــون الورقــة المقدمــة إلى الــدورة الــسنوية للتعليــق عليهــا في عــام    - ١١

 )E/C.18/2012/CRP.14 (“قـدرات المساعدة التقنية وموارد بناء ال    : التسعير الداخلي ”والمعنونة  
  .أساسا لهذا الفصل من الدليل

ومسألة الخدمات المقدمة داخل المجموعات هي مـسألة أخـرى لم تعـالج بـأي قـدر مـن                     - ١٢
  .التفصيل في الدليل، ولكن تناولتها اللجنة الفرعية بالفعل

طـرق سـتيغ سـولند، منـسق اللجنـة المعنيـة بالتـسعير الـداخلي في تقريـره النـهائي                     وقد ت   - ١٣
، بعض هذه المـسائل     )E/C.18/2012/CRP.1 (٢٠١٢أكتوبر  /المقدم إلى اللجنة في تشرين الأول     

  : إلى ما يلي٨ إلى ٦عندما أشار في الفقرات 
ح مع ذلك أن الدليل سيستفيد من دراسة إضافية وأكثـر تفـصيلا لمـسائل               اتض    

ولـن يكـون هـذا التفـصيل الإضـافي          . من قبيل معاملة الـسلع غـير الملموسـة والخـدمات          

http://undocs.org/ar/E/C.18/2012/CRP.14�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2012/CRP.1�
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مبتغى لكل مستعملي الدليل ولكن لكثير منهم، بالنظر إلى أن البلدان الناميـة تمـر الآن                
  .ة بالتسعير الداخليبمراحل مختلفة عديدة من مسيراتها المتعلق

 طبيعيــة مــن عمــر الــدليل، “مرحلــة ثانيــة”الإضــافي التفــصيل وســيكون هــذا     
يستعاض بها عن حالة عدم الاكتمال الراهنة، وقد تود اللجنة النظر في تكليف اللجنـة            
الفرعية بمواصلة تناول المسائل ذات الصلة بهـذا التفـصيل الإضـافي، وتقـديم مقترحـات                

ل والتحسين المتواصل له، التماسا بشكل مبـدئي لتقـديم مقترحـات            بشأن تحديث الدلي  
ولـن يـؤدي ذلـك إلا إلى    . ٢٠١٣إلى الدورة السنوية التاسـعة للجنـة المعقـودة في عـام          

زيادة جـدوى الـدليل لمـستعمليه وأهميتـه كمـادة يمكـن الاعتمـاد عليهـا في جهـود بنـاء                      
 الحاجــة إليهــا في  ود تــشتدالقــدرات الــتي تبــذلها الأمــم المتحــدة وغيرهــا وهــي جه ــ      

  .المجال هذا
وقد أصدرت الأمانـة العامـة أيـضا تكليفـا بإعـداد تقريـر عـن فـرص التـدريب                        

وســيقدم هــذا التقريــر إلى اللجنــة بــشكل منفــصل  . المتاحــة في مجــال التــسعير الــداخلي
  .تمهيدا لتحويله إلى مرفق للدليل

) ٢٠، الفقـرة  E/2012/45(ية الثامنـة    دورتهـا الـسنو   عـن   تقريـر   الوقد ذكرت اللجنـة في        - ١٤
  :يلي ما

معالجتـها في هـذه المرحلـة حـتى         تعـذرت   وسيجمع السيد سولند المـسائل الـتي            
، تمهيدا لإدراجها في قائمـة بنـود تُـسلَّم إلى الأعـضاء الجـدد               ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠

  .في المستقبل مع إمكانية إدراجها في الطبعات اللاحقةفي اللجنة لمناقشتها 
وستتاح قائمة البنود هذه، التي لا يُتوقع أن تكون طويلة، قبل الدورة السنوية التاسـعة                 - ١٥

  .E/C.18/2013/CRP.15باعتبارها الوثيقة 
  

  ظر فيما يتعلق بالدليلالمسائل المطروحة للن    
وثيقة قابلـة   ”تشمل المسائل المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بتحديث الدليل باعتباره             - ١٦

  : ما يلي“للتعديل
  الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للأعمال الحالية وعناصرها الخاصة؛  )أ(  
ــة فرعيــة للنظــر في المــسائل، وإن كــان ا     )ب(   لأمــر مــا إذا كــان ينبغــي تــشكيل لجن

 ٩يــة أيــضا تنقــيح شــرح المــادة     كــذلك، مــا إذا كــان ينبغــي أن تتنــاول تلــك اللجنــة الفرع      
  ؛)مناقشة لذلك أعلاه ترد(

http://undocs.org/ar/E/2012/45�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.15�


E/C.18/2013/4
 

8/8 13-42415 
 

  الصلة بالعمل الذي تضطلع به المنظمات والكيانات الأخرى؛  )ج(  
الطلب إلى أي لجنة فرعية مـن هـذا القبيـل في ولايتـها أن تنظـر                 وجوب  مدى    )د(  

للجنــة الفرعيــة بتزكيــة مــسائل    رك الخيــار متاحــا لأن تقــوم تلــك ا   في مــسائل معينــة، مــع ت ــ  
  للنظر؛ أخرى

المعتــاد هــو اختيــاره مــن بــين أعــضاء (منــسق أي لجنــة فرعيــة مــن هــذا القبيــل   )هـ(  
  ؛)اللجنة، عند الإمكان

تحديد أعضاء أي لجنة فرعية من هذا القبيل في الـدورة الـسنوية          وجوب  مدى    )و(  
قــت لاحــق أو تــرك ذلــك لتقــدير المنــسق، مــع مراعــاة ضــرورة التمثيــل أو الاتفــاق علــيهم في و

  الواسع والمتوازن من الناحية العملية؛
ضرورة تشاور اللجان الفرعية المختلفة مع بعضها البعض بـشأن المـسائل الـتي                )ز(  

  . واضحة“مشتركة”لها جوانب 
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	40 - كانت المشكلة الرئيسية في شرح المادة 9 تتعلق بصياغة الفقرة 3 من نص الشرح لعام 2001 التي تورد توصية من فريق الخبراء السابق بإلزام البلدان باتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي للمؤسسات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية (المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي) في تطبيق مبدأ الاستقلالية. وتنص الفقرة 3 من شرح المادة 9 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لعام 2001 على ما يلي:
	وفيما يتعلق بالتسعير الداخلي للسلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنهجيات التي يمكن تطبيقها لتحديد الأسعار الصحيحة حينما تجري تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية، تتبع الدول المتعاقدة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي. وتمثل هذه الاستنتاجات مبادئ متفقا عليها عالمياً ويوصي فريق الخبراء باتباع المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة.
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	(ب) تبيان واقع الحال فيما يتعلق بالبلدان النامية، بحسب مراحل تطوُّر قدرات كل منها؛
	(ج) إيلاء اهتمام خاص لتجارب البلدان النامية الأخرى؛
	(د) الاستفادة مما يجري من أعمال في المنتديات الأخرى.
	43 - وبالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد مواصلة العمل وفقاً للتفسيرات الواردة في الفقرة 48 من التقرير عن أعمال الدورة السادسة (E/2010/45)، بما في ذلك تأكيد اتساق العمل مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي، التي وردت إحالات لها في شروح مواد اتفاقية الأمم المتحدة.
	44 - ووفقاً لنتائج المناقشات كما لوحظ، تم الاتفاق على تعديل صياغة الفقرة 3 ليصبح نصها كالتالي (الصياغة الجديدة مطبوعة بالبنط الثقيل):
	فيما يتعلق بالتسعير الداخلي للسلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنهجيات التي يمكن تطبيقها لتحديد الأسعار الصحيحة حيثما تُجرى تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية، أشار فريق الخبراء السابق بأن تتبع الدول المتعاقدة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي. وتوصل فريق الخبراء السابق، في إطار الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة المنشورة عام 2001، إلى رأي مفاده أن تمثل هذه الاستنتاجات مبادئ متفقا عليها دولياً وأوصى باتباع المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة.
	ولم تنظر لجنة الخبراء بعد بصورة كاملة في آراء فريق الخبراء السابق، كما هو مذكور في سجلات دوراتها السنوية.
	المسائل المطروحة للنظر فيما يتعلق بالشرح

	6 - على نحو ما تقدمت الإشارة إليه، فقد أرجئ النظر الإضافي في الفقرة 3 حتى الانتهاء من الدليل. فأمَا وقد تم الانتهاء فعلا من وضع الدليل، فقد باتت المسائل المعروضة على اللجنة تتضمن ما يلي:
	(أ) ما إذا كان ينبغي أن يقتصر النظر على الفقرة 3 أم يشمل استعراضا أشمل لشرح المادة 9؛
	(ب) الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للأعمال الحالية وعناصرها الخاصة؛
	(ج) الصلة بالعمل الذي تضطلع به المنظمات والكيانات الأخرى؛
	(د) ما إذا كان ينبغي تشكيل لجنة فرعية للنظر في المسائل، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تكون تلك اللجنة الفرعية مسؤولة أيضا عن العمل في تحديث الدليل (ترد مناقشة لذلك أدناه)؛
	(هـ) مدى وجوب الطلب إلى أي لجنة فرعية من هذا القبيل في ولايتها أن تنظر في مسائل معينة، مع ترك الخيار متاحا لأن تقوم تلك اللجنة الفرعية بتزكية مسائل أخرى للنظر؛
	(و) منسق أي لجنة فرعية من هذا القبيل (المعتاد هو اختياره من بين أعضاء اللجنة، عند الإمكان)؛
	(ز) مدى وجوب تحديد أعضاء أي لجنة فرعية من هذا القبيل في الدورة السنوية أو الاتفاق عليهم في وقت لاحق أو ترك ذلك لتقدير المنسق، مع مراعاة ضرورة التمثيل الواسع والمتوازن من الناحية العملية؛
	(ح) ضرورة تشاور اللجان الفرعية المختلفة مع بعضها البعض بشأن المسائل التي لها جوانب ”مشتركة“ واضحة.
	تحديث الدليل
	7 - وضع الدليل في صيغته النهائية في الدورة الثامنة المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2012، رهنا بإدخال بعض التنقيحات التحريرية الطفيفة عليه. وصدر الدليل رسميا في 29 أيار/مايو 2013 بعد الانتهاء من إدخال تلك التنقيحات التحريرية. ويشير الدليل إلى أن هناك بعض مسائل ينبغي أن تكون جزءا من طبعته التالية. وتتضمن الفقرة 6-3-5 أمثلة على تطبيق طريقة صافي هامش العملية، وتنص الحاشية 60 لتلك الفقرة على ما يلي:
	استُقيت الأمثلة التالية من نظام التسعير التحويلي داخل الشركات الصادر عن مصلحة الضرائب الفيدرالية للولايات المتحدة. وسيتضمن الدليل أمثلة من البلدان النامية في الطبعة التالية.
	8 - والحاجة إلى مزيد من الأمثلة من البلدان النامية هي حاجة عامة تتماشى مع التكليف بأن يولي الدليل عناية خاصة لتجارب البلدان النامية الأخرى.
	9 - ولا تتضمن الفقرة 6-1-2-7 إلا مناقشة موجزة لمسألة السلع غير الملموسة، وتنص الحاشية 53 لتلك المناقشة على ما يلي:
	ناقشت اللجنة الفرعية إمكانية إعداد توجيهات أكثر تفصيلا بشأن السلع غير الملموسة في فصل مستقل من هذا الدليل، ولكنها لم تتمكن من إنجاز عملها في الوقت المتاح. وسيضاف هذا البند إلى برنامج العمل للانتهاء من بحثه تمهيدا لإصدار الطبعة التالية من الدليل.
	10 - وأخيرا وفيما يتعلق ببرامج بناء القدرات في مجال التسعير الداخلي، يشير الدليل في الفقرة 8-2-2-8 منه إلى ما يلي:
	تتسم هذه البرامج بكثرتها وتنوع مضمونها ولكن الهدف الأساسي منها هو جعل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في متناول البلدان التي تحتاج إلى بناء وتعزيز نظم التسعير الداخلي الخاصة بها. ويتوقع أن تتضمن الطبعة التالية للدليل قائمة بموارد التدريب المتاحة وإرشادات بشأن كيفية الوصول إليها.
	11 - ويحتمل أن تكون الورقة المقدمة إلى الدورة السنوية للتعليق عليها في عام 2012 والمعنونة ”التسعير الداخلي: المساعدة التقنية وموارد بناء القدرات“ (E/C.18/2012/CRP.14) أساسا لهذا الفصل من الدليل.
	12 - ومسألة الخدمات المقدمة داخل المجموعات هي مسألة أخرى لم تعالج بأي قدر من التفصيل في الدليل، ولكن تناولتها اللجنة الفرعية بالفعل.
	13 - وقد تطرق ستيغ سولند، منسق اللجنة المعنية بالتسعير الداخلي في تقريره النهائي المقدم إلى اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 (E/C.18/2012/CRP.1)، بعض هذه المسائل عندما أشار في الفقرات 6 إلى 8 إلى ما يلي:
	اتضح مع ذلك أن الدليل سيستفيد من دراسة إضافية وأكثر تفصيلا لمسائل من قبيل معاملة السلع غير الملموسة والخدمات. ولن يكون هذا التفصيل الإضافي مبتغى لكل مستعملي الدليل ولكن لكثير منهم، بالنظر إلى أن البلدان النامية تمر الآن بمراحل مختلفة عديدة من مسيراتها المتعلقة بالتسعير الداخلي.
	وسيكون هذا التفصيل الإضافي ”مرحلة ثانية“ طبيعية من عمر الدليل، يستعاض بها عن حالة عدم الاكتمال الراهنة، وقد تود اللجنة النظر في تكليف اللجنة الفرعية بمواصلة تناول المسائل ذات الصلة بهذا التفصيل الإضافي، وتقديم مقترحات بشأن تحديث الدليل والتحسين المتواصل له، التماسا بشكل مبدئي لتقديم مقترحات إلى الدورة السنوية التاسعة للجنة المعقودة في عام 2013. ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة جدوى الدليل لمستعمليه وأهميته كمادة يمكن الاعتماد عليها في جهود بناء القدرات التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها وهي جهود تشتد الحاجة إليها في هذا المجال.
	وقد أصدرت الأمانة العامة أيضا تكليفا بإعداد تقرير عن فرص التدريب المتاحة في مجال التسعير الداخلي. وسيقدم هذا التقرير إلى اللجنة بشكل منفصل تمهيدا لتحويله إلى مرفق للدليل.
	14 - وقد ذكرت اللجنة في التقرير عن دورتها السنوية الثامنة (E/2012/45، الفقرة 20) ما يلي:
	وسيجمع السيد سولند المسائل التي تعذرت معالجتها في هذه المرحلة حتى 30 حزيران/يونيه 2013، تمهيدا لإدراجها في قائمة بنود تُسلَّم إلى الأعضاء الجدد في اللجنة لمناقشتها في المستقبل مع إمكانية إدراجها في الطبعات اللاحقة.
	15 - وستتاح قائمة البنود هذه، التي لا يُتوقع أن تكون طويلة، قبل الدورة السنوية التاسعة باعتبارها الوثيقة E/C.18/2013/CRP.15.
	المسائل المطروحة للنظر فيما يتعلق بالدليل

	16 - تشمل المسائل المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بتحديث الدليل باعتباره ”وثيقة قابلة للتعديل“ ما يلي:
	(أ) الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للأعمال الحالية وعناصرها الخاصة؛
	(ب) ما إذا كان ينبغي تشكيل لجنة فرعية للنظر في المسائل، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تتناول تلك اللجنة الفرعية أيضا تنقيح شرح المادة 9 (ترد مناقشة لذلك أعلاه)؛
	(ج) الصلة بالعمل الذي تضطلع به المنظمات والكيانات الأخرى؛
	(د) مدى وجوب الطلب إلى أي لجنة فرعية من هذا القبيل في ولايتها أن تنظر في مسائل معينة، مع ترك الخيار متاحا لأن تقوم تلك اللجنة الفرعية بتزكية مسائل أخرى للنظر؛
	(هـ) منسق أي لجنة فرعية من هذا القبيل (المعتاد هو اختياره من بين أعضاء اللجنة، عند الإمكان)؛
	(و) مدى وجوب تحديد أعضاء أي لجنة فرعية من هذا القبيل في الدورة السنوية أو الاتفاق عليهم في وقت لاحق أو ترك ذلك لتقدير المنسق، مع مراعاة ضرورة التمثيل الواسع والمتوازن من الناحية العملية؛
	(ز) ضرورة تشاور اللجان الفرعية المختلفة مع بعضها البعض بشأن المسائل التي لها جوانب ”مشتركة“ واضحة.

